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اللعَة 8 خكم 
اجنماع العيد فة الجمعة 


(( بحن ففهي )) 


أعده : أو عدد الله 
سددد انور صخمد مرسال 


n | 
أ‎ 
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اللمْعَّةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 


هدمه | (( عفا الله عنه)) + 
الد هرب الان د ل ا اه اد لا رك ف ر هك ن عا 


بده ورسوله اها بعد : 

ففي كل حين هناك مسائل فقهية تطل برأسها ويحدث فيها كلام ولغط» 

ومن هذه المسائل التي تطل برأسها تي بعض الأوقات ما بين الحين والآحر» ويحدث فيها 
النزاع والشقاق - مع أا مسألة حلافية» والخلاف فيها سائغ معتبر - مسألة: 

(( اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد )) 

وهل تسقط الجمعة بشهود العيد أو لا ؟ 

ولا كانت هذه المسألة من الأهمية بعكان ؛ نظرًا لما ذكرناه» ولأا تتعلق بعبادة هي أعظم 
أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي الصلاة؛ وتتعلق بالجمعة» وهي من أعظم صلوات 
المسلمين» وتتعلق بشعيرة عظيمة وهي صلاة العيد التي يجتمع فيها المسلمون» 


أحببت أن أذكر هذه المسألة المهمة قي هذا البحث والذي يتضمن مسائل» وهي : 


المسألة الأولى: (( تحرير محل النزاع )) 


| mn 
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اللمْعَّةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 


المسألة الثانية: (( بيان الخلاف في المسألة» وتحرير مذاهب العلماء ودلائلهم )) 
المسألة الثالنة: (( تنبيه مهم )) 

المسألة الرابعة: (ر بيان أرجح الأقوال في نظري» والتدليل على ذلك )) 

المسألة الخامسة : (( الجواب عن أدلة المذاهب الأخرى )) 

المسألة السادسة : (( فرع يتعلق بهذه المسألة )) 


(( فإن يك صوابًا فمن الله وإ يکن خطاً فمنی ومن الشيطظان» والله ورسوله 
۱ 
بریثان )) ١‏ 


0(0 ١ ر‎ 

ورحم الله من بصرن بعيبي ؛ إذ (( الدين النصيحة ) © 
اا آة المؤمر )"( 

(( والمؤمن مراة المؤمن )) 


هذا وأسأل الله أن يوفقنی › وينعم على قله اسن بالوصول إلى مراده 
(۱) - صحیح : وهو من کلام ابن مسعود ( رضي الله عنه ) رواه آبو داود ( ۲۱۱١‏ )» وورد نحوه عن الصدیق ( رضي الله عنه) . 


(۲) -رواه مسلم ( ٥٥‏ ) وأبو داود ( ٤۹٤٤‏ ) وغیرهما . 


(۳) -حسن : رواه البخاري فى ( الأدب المفرد ) (۲۳۸) . 


| mm 
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اللْْعَّةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 
عز وحل» وأن يجعل هذا البحث خالصًا لوحهه الكرع» وأن ينفعني به والمسلمين ؛ إنه 
جحواد كرم» وهو بالإجابة كفيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وصل اللهم وسلم وبارك على محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وکلبه : ابو عبد الله السکدرري 
ددد انور ددد مرسال 


الأربعاء / الثامن من ذي الحجة ٠٤٤١(‏ ه) 


n | 
أ‎ 


اللْمْعَّةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 


| 
(( حكم اجتماع العيد مع الجمعة )) 
تحرير محل النزاع : 


2 ۶ 8 2 ا ۰ ۱ 
(( أولا )): أجمع العلماء على وحوب صلاة المع على من لفرت ف الشروط ‏ . 


(( ثاتيا ): اتفق العلماء ‏ على استحباب حضور العيد واطحمعة إذا احتمعا ف يوم 


واحد؛ لفعل الى (صلى الله عليه وسلم) كما قي الحديث قال : 


م 
ا 
. 
. 


م 0 a e‏ م 0 م 
(( ق احتمَحَ في يوحم هدا عيدانِ» فمن شاءَ اجراه 


وما ذكره بعض العلماء أن هذا فيه الخروج من الخلاف () . 


(( ثالتا )): واتفق العلماء على أن من فاتته صلاة العيد فإنه يجب عليه أن يبحضر 


الجمعة )°( 


. ط ( دار الفلاح للبحث العلمي ) الفيوم -مصر‎ ) ۲٠۷١ ( بعد الأثر رقم‎ ) ۳٠١ / ٤ ( -الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
. المقصود الذين يسقطون حضور الجمعة بحضور وشهود العيد‎ - )( 

(۳) -رواه ابو داود ( ۱۰۷۳ ) واللفظ له» وابن ماجه )۱۳۱١(‏ وغیرهم» وسنده ضعیف » وله شواهد تقویه . 

)٤(‏ - الإفصاح عن معاني الصحاح ( ۲٤٤ / ١‏ ) ط ( مركز فجر للطباعة والنشر ) السعوديةء 

كشاف القناع ( ۲ / ۷۸ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) بيروت -لبنان . 

)٥(‏ - تحفة المحتاج بشرح المنهاج » مع حواشي الشرواني والعبادي ( ۲ / ٠٥١‏ ) ط ( دار الفكر ) بيروت - لبنانء 
نهاية المحتاج ( ۲ / ۳۳١‏ ) ط ( دار الفكر ) بيروت - لبنانء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ( ٠١۷/١‏ ) 
ط ( بيت الأفكار الدولية )» شرح منتهى الإرادات ( ٠١ / ١‏ ) ط ( دار الفكر ) بيروت - لبنانء كشاف القناع 

( ۷۹/۲ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) بيروت -لبنان . 
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اللْْعَةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 


- واختلفوا فيمن حضر العيد : هل يرخص له ترك الجمعة أو لا؟ 


اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 


(( القول الأول )) : 

الجمعة واج ولا قط يضور الك :وهذا قول الجمهو ر © 
usta e OTE‏ 

ودا قال ابو حنيفة / » وهو مذهب الحنفية »> وهو الرواية المشهورة عن مالك 


أذ ها كر أصحابه وهو اذهب عند الالكة > وهو وجاعتك الشافية : 


. ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان» وسيأتي بيان المذاهب بالتفصيل إن شاء الله‎ ) ۲۲١ / ۲ ( المغني‎ - )١( 
) البناية في شرح الهداية ( ۳ / ۹۷ ) ط ( دار الكتب العلمية‎ ٠ ح‎ ) ١١١ انظر : الجامع الصغير ( ص‎ - )۲( 
ط ( المكتبة العصرية ) صيدا - بيروت‎ ) ٠٠١ / ١ ( بيروت -لبنان » والاختيار بتعليل المختار‎ 

(۳) - البناية في شرح الهداية ( ۳ / ۹۷ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان» فتح القدير (۲/ ٦۹٦۸‏ ) 
ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت -لبنان » رد المحتار على الذر المختار شرح تنوير الأبصار ( ٤٥/۳‏ ) 

ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت -لبنان . 

) ۳۲١ /١ ( ط( دار الكتب العلمية ) بيروت -لبنان » بداية المجتهد‎ ) ۲۳١ - ۲۳۳ / ۱ ( المدونة الکبری‎ - )٤( 
ط المكتية التو فيقية ) القاهرة,‎ 

)١(‏ - الذخيرة ( ۲ / ٠٠١‏ ) ط ( دار الغرب الإسلامي ) بيروت -لبنان » منح الجليل شرح مختصر خليل للخرشي 
۳٠١/١ (‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت - لبنان » حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۳۹۱/۱ ) 

ط ( طبعت بدار إحياء الكتب العربية ) › التاج والإكليل لمختصر خليل ( ۲ / ٠٠١‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) 
بيروت - لبنان » الشرح الصغير على أقرب المسالك ( ٠٤١٥ / ١‏ ) ط ( دار الفضيلة ) القاهرة 

(1) - المجموع بشرح المهذب ( ٠١۸ / ٤‏ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت المطيعي . 
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اللْمْعَّةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 


(") 3 (1) 


قال به بعض الشافعية » وهو قول الظاهرية (› 


> وهو رواية عن الإمام احمد 
ENE‏ (°) 

واستدلوا على ذلك بأدلة : 

(( الدليل الأول )): 

قوله تعالی: 

( يا أيه الَدِينَ منوا إذّا ودي لِلصَاة من يم الْجُمُعة فَاسْعَا إلى فر الله ») 

إالجمعة:۹) 

وجه الاستدلال من الآية : 

الأمر بالسعى لصلاة الجمعة. 

سواء وافقت هذه الجمعة عيدًا أم لم توافق عيدًا» فوحب حمل هذا النص على عمومه. 

. مع المجموع › ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت المطيعي‎ ) ١۸ / ٤ ( انظر المهذب للشيرازي‎ - )١( 

(۲) - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ( ٠٠۷ / ١‏ ) ط ( بيت الأفكار الدولية) . 

(۳) - المحلى ( ۸٩ / ١‏ ) مسألة رقم ( ٥٤١‏ ) ط ( مكتبة دار التراث ) القاهرة › ت أحمد محمد شاكر , 


. ط ( دار الفلاح للبحث العلمي ) الفيوم - مصر‎ ) ۲٠۷١ ( بعد الأثر رقم‎ ) ۳٠١ / ٤ ( الأوسط لابن المنذر‎ - )٤( 
. ط ( الفاروق الحديثة ) القاهرة‎ ) ٠٤٠١ : ۲۳۸ / ١ ( التمهيد‎ - )°( 


۷ 
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اللْنْعَةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 

(( الدليل الثاني )) : 

عن حفصة (رضى الله عنها) أن البي (صلى الله عليه وسلم) قال : 

(( رواځ احمعة واحب على کل حتلم ) (© 

وجه الاستدلال: 

التصريح بوحوب الذهاب إلى الجمعة وهذا على عمومه» م بخص عيدًا ولا غيره . 
(« الدليل الغالث )): 

استدلوا ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: 

(( احمعة حق واحب على کل مسلي ) ٩‏ 


وجه الاإستدلال : 
کالحدیٹث السابق ;لقاب ا الجمعة واحب» و( الجمعة ( عام» تشمل الجمعة ا 


وافقت ا والق : توافق غا 


(۷ ( صحيح : رواه النسائي‎ (١) 
. وغيرهما‎ )٥٥۷۸( والبيهقي في الکبری‎ ٠ ) ١ ٦۷( صحيح : رواه ابو داود‎ (") 


۸ 
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الْمْعَّةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 


(( الدليل الرابع )): 


لله عليه وسلم) يقول وهو على أعواد منبره : 

(( لَيَنتَهِيَنٌ أقوامٌ عن وَذْعِهِمْ الحمُعاتِ أو لَيخيَمَنً الله على قلوبهم» م لَيكوننّ منَ 
لف 

وجه الاستدلال : 

الوعيد الشديد لمن تخلف عن صلاة الجمعة؛ وهذا يدل على حرمة ترك الجمعة والتخحلف 
عنها بغير عذر شرعي» سواء وافقت يوم عيد آم م توافقه . 

(( الدليل الخامس )): 

عن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) أن الي (صلى الله عليه وسلم) قال عن 

ؤم يعَحَلَمُونَ عن احمعة :((لقذ ممت أن آمر رلا يُصَلّي بالاس» نم أحَرق على رسال 


رت ا 2 روي وو بوه )( 
يتخَلفون عن الحَمُعَة بيوتهم  ))‏ .. 


(1) -رواه مسلم ( ۸٦٥‏ )» والنسائي ( T7.‏ )» والدارمي ( ۰ ))» وابن حبان ( ۲۷۸۰١‏ )» وابن خزيمة ( »))۱۸٥٥١‏ 
وأبو يعلى ( ٥۷٤١‏ )» والطبراني في الأوسط ( ٠١١‏ ) وغيرهم . 
را ا وکر 


| mm 
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اللْنْعَةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 
وجه الاستدلال : 


كالجحديث السابق: هذا الوعيد على عمومه . 


(( الدليل السادس )): 


ODE 
قامَ رسو ل الله 4 (صلی الله عليه وسلم) > طا حَطيبًا يَوْمَ امْمُعَة» فال : س رل‎ 
: تدر ميل مِنَ الْمَدِيتة ب - م قال في النَانية‎ E 


E‏ 2 0% اة وُو على فذر مين من الْمَدِينَة فلا خضركا»» قال ي 


الّالئة: «عَسى يكو على قَذر تَلاَّة أَمْيال من الْمَدِيتَة فلا يضر اة وَيَطْبَح اله 


۱ aT 
. ٩ ) على یی‎ 
: وجه الاستدلال‎ 


الوعيد الشديد لمن تخلف عن الجمعة حت لو كان بيته بعيدًا عن المسجد؛ وهذا على 
عمومه» سواء هذه الجمعة وافقت عيدًا أم لم توافق 

(( الدليل السابع )): 

عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير» عَنْ النْعْمَانِ بن شير ( رضي الله عنه ) قال : 
(( گان رَسُولٌ الله رصلى الله عليه وسلم) يَفراً في الْعِيدَيْنِ ون اة ب سبح اسم رَبك 


)١(‏ - حسن لغيره : رواه أبو يعلى ( ۲۹۸ )» قال المنذري : رواه أبو يعلى بإسناد لين . انظر: الترغيب والترهيب 


و 


E e EEE EE E 
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اللْْعَةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 

الأعْلّى) و كَل آتاك حديث الْعَاشية] قال : وَإذَا احَْمَع الْعِيد وَالْمْعَةٌ في يوم وَاحدٍ يَفراً مِم 
ا ا الاد (١(‏ 

يضا ي (e‏ ` 


وجه الاستدلال: 


أن البي (صلى الله عليه وسلم) كان يُصلى العيد والجمعة عند الاجتماع» وما أسقط 
الجمعة بالعيد . 

(( الدليل الثامن )): 

أن ضلاة الحمعة فرض عبن الاقاق 7 = إلا على من لا تحب عليه ت وصلاة اليد 
سنة مؤكدة » وقاعدة التشريع : " أ الفرض لا يَسْمّط بالشة " ° 

- وقد أحاب أصحاب هذا القول عن الأحاديث والآثار الواردة فى إسقاط الجمعة 


(۱) -رواه مسلم ( ۸۷۸ )» وأبو داود ( ۱۱۲۲ )» والترمذي ( ٥۳۳‏ )» والنسائي ( ۱٤٩٤‏ ) . 

(۲) - المغني ( ۲ / ۱۸۷ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت -لبنان » المجموع بشرح المهذب ( ۳٤۹ / ٤‏ ) 

ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت المطيعي . 

(۳) - (الحاوي الكبير) للماوردي ( ۲ / ٠٠۲‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) » المحلى ( ۸٩۹ / ١‏ ) مسألة رقم ( ٥٤١‏ ) 
ط ( مكتبة دار التراث ) القاهرة › ت أحمد محمد شاكر . 
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اللْْعَةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 
قال ابن حزم ( رحمه الله ): 
« وإذا اجتمع عيد تي يوم جمعة صلى للعيد ثم الجمعة ولا بده ولا يصح أثر 


بخلاف ذلك » ( . 


. ط ( مكتبة دار التراث ) القاهرة » ت أحمد محمد شاكر‎ ) ٥٤١ ( مسألة رقم‎ ) ۸٩ / ١ ( المحلى‎ - )١( 


۲ 
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اللْمْعَّةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 


وهذا مذهب عثمان بن عفان (رضى الله عنه)» وهو مذهب عمر بن عبد العزيز» 
وهو رواية أحرى عن مالك ( وبا قال بعض ا ا الوجه الصحيح 
امنصوص عند الشافعية والمعتمد عندهم 0© 

واستدلوا على ذلك بأدلة : 

(( الدليل الأول )): 


استدلوا با ورد عن ایی عبید مولی ابن ازهر قال: 


رص 


(( شَهذث لعي مع عَْمَانَ بن عفان ر رضي الله عنه ) كان ذَلِكَ يوم الحمعة فَصَلّى 


4 


قبل اة ي طب فقَالّ: «يا يها الاس إن هذا يوم قَذ احْتَمَعَ لَحَمْ فيه عِيدَان» 


¢ 


. ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت -لبنان‎ ) ۲۲١ / ۲ ( -المغني‎ )١( 

(۲) - (السنن الكبرى) للبيهقي ( ۳ / ۷١١‏ ) رقم ( 1۲۹١‏ ) ط ( دار الحديث ) القاهرة . 

(۳) - التبصرة لأبي الحسن اللخمي ( ۲ / ٠٥١‏ ) ح 

)٤(‏ - منح الجليل شرح مختصر خليل للخرشي ( ٠٠٠ / ١‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت -لبنان 

)١(‏ - المجموع بشرح المهذب ( ٠١۸ / ٤‏ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت المطيعي » تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج » مع حواشي الشرواني والعبادي ( ۲ / ٠٥١‏ ) ط ( دار الفكر ) بيروت - لبنان › نهاية المحتاج ( ۳۳١/۲‏ ) 
ط ( دار الفكر ) بيروت - لبنان » مغني المحتاج ( ٠١١ / ١‏ ) ط ( دار المعرفة ) بيروت -لبنان . 


۳ 


| 
«( القول الثاني )) 
الرخصة لأهل البوادى والعوالى والشواذ فى ترك الجمعة» يُصلونها ظهرًا 
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اللمْعَّةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 


حب أن ينقظر امع من هل الْعَوالي ۱ فلينتظزء وَمَن أَحَب 


وجه الاستدلال من وجوه : 

(( الوجه الأول )): 

ُن عثمان (رضي الله عنه) حص بخطابه أهل العاليةء وأذن هم دون غيرهم؛ ولو کانت 
هذه الرحصة عامة للحميع لما حاطب أهل العوالى فقط؛ وقد فعل ذلك عحضر من 
الصحابة» ولم نكر عليه أحدٌ . 

(( الوجه الثاني )): 

أن فعل عثمان (رضى الله عنه) سنة مُتبَعة . 

لقول الى (صلى الله عليه وسلم) : 


5 وکو ل E U‏ 28 )"( 
(( عليكم بسنتي وسنة الحلمَاءِ الرأشدِينَ المهْدِيينّ من بَعِْي .... )) ٠‏ . 


. العالية: قرية بالمدينة من جهة الشرق‎ - )١( 
, ) 5۸۹1۲ ( وابن أبي شيبة‎ » ) ٥°١١ ( رواه البخاري‎ - )۲( 


(۳) - صحیح : رواه آحمد ( ۱۷۱٤٤١‏ ) › وأبو داود ( ٤٤۰١‏ ) » والترمذي ( ۲۹۷۲ ) › وابن ماجه ( ٤٩‏ ) . 
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الا فى كك اخقاع الد م الحمة 
(( الدليل الثاني )): 
عن عمر بن عبد العزيز قال: احتمع عيدانِ على عهد الى (صلى الله عليه وسلم) » 
فقال : (( من أَحَبّ ان يلسن ِن اهل العَالية قلسن في غير حر ) ٠‏ 
وجه الاستدلال : 
تخصيص النى (صلى الله عليه وسلم) لأهل العالية بالتخيير دون غيرهم» فدل ذلك على 
أن هذه الرحصة لأهل العالية دون غيرهم» وإلا لما كان للتخيير ف الباب فائدة . 
«( الدليل الفالث )): 
عن ابن جريج قال : أخيرن بعض آهل المدينة عن غير واحد منهم أن الي 
(صلی الله عليه وسلم) : 
(( احتمع ثي زمانه يوم جمعة ويوم فطر أو يوم جمعة وأضحى» فصلى بالناس العيد 
الأول» ثم حطب» فأذن للأنصار في الرحوع إلى العوالي وترك الجحمعةء فلم يزل الأمر 


على ذلك بعد ( 


. ) ٦٠۹١ ( والبيهقي في الكبرى‎ ) ۳٤٠١ ( منكر : رواه الشافعي‎ - )١( 


)۲( إسناده منقطع : رواه عبد الرزاق (°۷۲۸) . 


ص 
Oo‏ 
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اللْْعَة فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 

وجه الاستدلال : 

أنه قصر الإذن على سكان العوالي . 

«( الدليل الراب )): 

من النظر: أم لو قعدوا ف البلد لم يهنئوا بالعيدء وإن حرجوا ثم رحعوا كان ذلك 
مشقة عليهم؛ والحمعة تسقط بالمشقة (. 

قلت : ولاسيما لو كان عيد الأضحى وفيه ذبح وما شابه ذلك» فيكون ذلك فيه 


مشقة؛ والمحشقة حلب التيسي. 
و : يس 


)١(‏ - انظر : المهذب ( ٠١۸ / ٤‏ ) معا لمجموع › ط ( دار إحياء التراث العربي ) ت المطيعي 
نهاية المحتاج ( ۲ / ۳۳١‏ ) ط ( دار الفكر ) بيروت -لبنان . 


۱٦ 
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اللْْعَة فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 

(( القول الغالث )): 

من شه العيد سقطت عنه فريضة الجمعة» ويجب عليه أن يُصلى الظهر 

وهذا مذهب عمر بن الخطاب » وعلی بن ابی طالب » وابن عباس (» 

وابن عمر» وابن الزبیر ‏ (رضی الله عنهم)» وبه قال : عطاء » والنحعی ٠ء‏ وقال 
به الشعبى ء وهو قول أحمد في الرواية الأحرى عنه » وهي المذهب المشهور المعتمد 


المد عك اا 7 © ورج ها اقول شخ لساك إن ف 


. وإسناده حسن » ط ( دار الفاروق الحديثة ) القاهرة‎ ) ٥۸۹١ ( رواه ابن أبي شيية‎ - )١( 

. وإسناده صحيح › ط ( المكتب الإسلامي ) بيروت -لبنان‎ ) ٥۷١١ ( انظر : مصنف عبد الرزاق‎ - )١( 

(۳) -رواه ابن أبي شیبة ( ٥۸۹۱‏ ) وإسناده حسن . 

. رواه ابن أبي شيبة ( ۸۹۱ ) وإسناده صحيح‎ - )٤( 

() - انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( ٥۸۹١‏ ) » وسنن أبي داود ( ٠١۷١‏ ) وإسناده صحيح . 

(1) - انظر : مصنف عبد الرزاق ( ٥۷٠١‏ ) › رواه ابن أبي شيبة ( ٥۹٠١‏ ) وإسناده صحيح لعطاء , 

(۷) - رواه ابن أبي شيبة ( 0۸۹٩۹‏ ) . 

(۸) - رواه ابن أبي شيبة ( ٥۹۰١‏ ) » وإسناده ضعيف . 

)٩(‏ - مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ( ص ٠١‏ ) مسألة رقم ( ٤۸١‏ ) ط ( المكتب الإسلامي ) ت الشاويش 
والإفصاح عن معاني الصحاح ( ۲٤٠٤١ / ١‏ ) ط ( مركز فجر للطباعة والنشر ) السعودية . 

)٠١(‏ -المغني ( ۲ / ۲۲١‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت -لبنان » الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 

( ۳۶۷/۱ ) ط ( بيت الأفكار الدولية )» شرح منتهی الإرادات ( ۱ / ۲۰١‏ ) ط ( دار الفكر ) بيروت - لبنان» كشاف 
القناع ( ۲ / ۷۸ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) بيروت -لبنان . 

. ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت -لبنان‎ ) ٠٠١ /١ ( الفتاوى الكبرى‎ - )١١( 
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الها في ك اا ا مر اة 
واستدلوا على ذلك بأدلة 


(ر الدليل الأول )): 


اا" 


عَن أي هُرية (رضي الله عنه) عَنْ رَسُول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : 


(( قد احْتَمَعَ في ؤكم هدا عِيدَانِ» فمن شَاء راه 
وجه الاستدلال : 
التصريح بإاجزاء صلاة العيد عن الجمعة» وكذلك التحيير «فمن شاء» ؛ لان التحيير 


يناي الوحوب . 


(( الدليل الغاني ((: 


اکت 


قال : صلی لعي « م رخص ق 0 فَقَالَ: 


(۱) -رواه أبو داود ( ۱۰۷۳ ) واللفظ له» وابن ماجه )۱۳۱١(‏ وغیرهم» وسنده ضعیف » وله شواهد تقویه , 


۱۸ 
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اللْنْعَةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 
)٩( E e 5‏ 
س 


(( الدليل الثالث )): 


ت 


احْتَمَعَ عِيدَانِ على عَهَدِ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وسلم): يم جُمعَة وَيَومُ عِيدِ فُصَلى» 


aê Se ra o 
قد أصبنَمْ ذكرا وَحَير إا ی کن اخ ان کل فل و‎ (( 
(۷) o ہے یو ر 7او‎ 
ا‎ 


وجه الاستدلال: 
التخيير ف الحضور والتحلف عن الجمعة « فمن أحب أن مجلس فليجلس »» والتخيير 
ينا الوحوب . 


») ٠٥١۹۱١ ( والنسائي‎ ») ٠۰۷۰ ( وأبو داود‎ ») ٥۹۰۱ ( وابن أبي شيبة‎ ») ۱۹۳١۸ ( حسن لغيره : رواه أحمد‎ - )١( 
= = وابن الجوزي في‎ »)٠١٦۳( والحاكم‎ ») ٠٤١١٤ ( وابن خزيمة‎ ») ٠١١١ ( والدارمي‎ ») ٠١٠١ ( وابن ماجه‎ 
من طريق إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشاميء›‎ ) ۲٠١ ( مسألة رقم‎ ) ١١١ / ١ ( التحقيق‎ 
: قلت‎ › )۷٠١( رقم‎ )۲٤٠٥/١( و(إياس بن أبي رملة) مجهول» كما قال ابن المنذرء وابن القطان كما في التهذيب‎ 
»)٦۹۷( والحديث له شواهد مرفوعة ومرسلة يتقوی بها. والله أعلم . [وانظر: تلخیص الحبیر(۱/١٤٠٤۲) حديث رقم‎ 
والحديث صححه الحاكم في المستدرك (۳۸۲/۳) ط (دار ابن حزم) بيروت -لبنان » والذهبي» والنووي» وقال في‎ 
.] ) ١١ / ٤ ( (المجموع): إسناده جيد » انظر: المجموع‎ 

(۲) - حسن لغيره : رواه البيهقي في الكبرى ( ٦۲۸۹‏ ) من طريق الثوري عن عبد العزيز بن رُقيع عن بن ذكوان أبي 
صالح به » وقد اختلف في وصله وإرساله» فرجح أحمد والدارقطني المرسل. [وانظر : تلخيص الحبير ( ٦۲١/۲‏ ) »› 
والحدیث له شواهد یتقوی بها كما سبق وذکرناه]. 
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اللْْعَةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 
( الدليل الرابع )): 


ا ٤و‏ 


(( احتمعَ عيدانِ ي یومکم هلقن شا جرا م اة ا عجرن إن 

شاءٍ الله ( ر 

وجه الاستدلال: 

التخيير ؛ لأن التخيير يناف الوحوب» ويدل على سقوط الجحمعة لمن شهد العيد . 
(( الدليل الخامس )): 

عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال : احتمع عيدانِ على عَهدِ رسول ال 

(صلی الله عليه وسلم)» فصلًی بالتاس» ثم قال : 

(( من شاء اَن يان Nel‏ مان وات ۳ 


وجه الاستدلال: 


التخحيير ف الحضور والتخحلف عن الجمعة؛ وهذا يدل على عدم الوحوب . 


. إسناده جيد لولا (بقية) » وله طريق آخر جيد‎ )٠١ ٤٠/٥( قال ابن الملقن في البدر المنير:‎ )٠٠۹١( رواه ابن ماجه‎ - )١( 
وآفته : مندل بن علي» وهو‎ ») ۲۱٢ / ۸ ( وابن عدي في الکامل‎ ») ۱۰۹١ ( إسناده ضعیف : رواه ابن ماجه‎ - )۲( 
.) ضعيف» وأيضًا فيه: جبارة بن المغلس » قال عنه البخاري : ( مضطرب الحديث‎ 
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اللْْعَةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 
(( الدليل السادس )): 


عن وهب بن گيسان » قال : (( احْتَمَعَ عِيدان في عَهد ان الزبير فار اروج » 4 


عَلَيّه» َبَلَع دَلِكَّ عند ابْنِ عَبّاس» َقَالّ:«أصَاب السَنَةّ» بلع اب ب الرََير فَقَالَ : 
« شهدت العيدَ مَعَ عُمَرَ٬‏ فَصَتَعَ گمَا صَتَعْثٌ »۱ 

وجه الاستدلال من الأثر من وجوه : 

الوجه الأول: 

فعل ابن الزبير (رضي الله عنهما) وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة . 
الوجه ا 

إقرار ابن عباس فمذا الفعل» ونسبته ذلك إلى السنة لقوله : " أصاب السنة " 
الوجه الثالث: 


: من طريق خالد الأحمرء وهو ليس بالقوي» قال عنه الذهبي‎ ») ٥۸۹١ ( إسناده حسن : رواه ابن أبي شيبة‎ - )١( 
صدوق إمام )» كما في الكاشف» وقال الحافظ في (التقريب) : ( صدوق يخطىئ )» والأئر له متابعات وشواهد يتقوى‎ ( 


بها . [ انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( ٥۸۹7‏ )» ( 9۸۷۹ )؛( ])°۹٠٤‏ . 
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اللْْعَة فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 
(( اقتدوا بالذينِ من بعدي : أي بكر وعُمَرَ )) ( 
وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : 
(( علیکم بسنتي E a e e,‏ 
(( الدليل السابع 
عن اي عَبدِ اومن السلَميئ» عن علي قال : احتَمَعَ عِيدَانِ في يَوْم» فَقَالّ : 
(«( من ارد أن مح يمغ ومن ارد أن لس قليَجلمن )) قال سيان : يعني : 
لسن ٿي بيه 
وجه الاستدلال: تخيير على (رضي الله عنه) بين شهود الحمعة وبين ترك شهودها؛ 
والتخيير يناف الوحوب» وهذا التخيير على عمومه فيشمل الجميع - يشمل : 


يقيم ف المكان الذى تقام فيه اللجحمعة» ويشمل أهل البوادى والعوالى والشواذ - ولا 


(۱) - صحیح : رواه أحمد (۲۳۲۹۳۲) › والترمذي »)۳٦٦۲(‏ وابن ماجه )٩۷(‏ . 

(۲) - صحیح : رواه أحمد ( ۱۷٠٤١‏ )» وأبو داود ( ٤٦۰۷‏ )» والترمذي ( ۲۹۷۳ )» وابن ماجه ( ٤١‏ ) . 

(۳) - صحيح : رواه عبد الرزاق ( ٥۷۳١‏ ) › ورواه بنحوه ابن أبي شيبة ( ٥۸۹۳‏ ) من طريق آخر فيه عبد الأعلى بن 
عامر» وهو متکلم فيه › وروي بنحوه أيضًا )٥۸۹٤(‏ من طريق حفص بن غياٿ عن جعفرعن علي» وهو ضعيف؛ 
للإرسال . 
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اللْْعَة فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 

سيما وقد قال ذلك عحضر المسلمين» وفيهم أهل البلد وأهل العوالي من الصحابةء ولم 
نکر عليه احد.: 

(( الدليل الثامن )): 

(«( امع عِيدَانِ تي يؤم» فرح عبد الله بن الربير فُصَلّى اليد بغدما ازتقع النهاز م 
دحل فلم يرج حى صل العَصْرَ )) 

قال هشَامٌ: فَذگرث دَلِكَ تانع أو کر ل ققال: ذکر ذلك لابن عُمَرَء قَلَمْ نکر )١(‏ 
وجه الاأستدلال : 

فعل ابن الزبير (رضي الله عنهما) » وإقرار ابن عمر (رضى الله عنهما) لفعله . 

(( الدليل التاسع )): 

لأن الجمعة إنغا زادت عن الظهر بالخطبة» وقد حصل “ماعها في العيد» فأجزاً عن 


اغا 0 


, )°۸۹٩ ( صحيح : رواه ابن أبي شيبة‎ - )١( 
. ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت -لبنان‎ ) ۲۲١ / ۲( -المغني‎ )۲( 


۳ 
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اللْْعَة فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 

(( الدليل العاشر )): 

الاحتماع على العيد يحصل منه الاجتماع العام الذى شرعه الله تبارك وتعالى يوم 
ال فاكتفي به كما يُكتفى بصلاة الفريضة عن تحية المسجد . 

(( الدليل الحادي عشر)): 

أن هذا يوافق روح الشريعة ؛ لأن الاحتماع مرتين فيه مشقة » ولاسيما وأن للعيد عمال 
لاض ف عيد الأضحى؛ فهذا سيكون فيه المشقة على الناس أن يتجهزوا للعيدء م 
يذهبوا لصلاة العيد» ثم يرحعوا لنحر الأضاحى» ثم يذهبوا يتجهزون لصلاة الجحمعة؛ 


فهذا فيه ما فيه من المشقة . 
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اللْْعَة فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 

(( القول الرابع )): 

حضور العيد يجزئ عن حضور الجمعة والظهر : فمن شهد العيد فليس عليه 
صلاة بعدها إلا العصرء وتسقط الجمعة وكذلك الظهر 


, و ۲ 
وهذا القول تسب لعلئ ” وابن الزبير ‏ (رضى الله عنهم) » وهو مذهب عطاء . 


ویستدل لھم بأدلة 


(ر الدليل الأول )): 


و2 E a, RH‏ ر تة ° رة 2 و و ر ار ا 
(( احْتَمَعَ عِيدَانِ ق يَوْم» فَحَرًج عبد الله بن الرَبيْرٍ فصَلى العيد بَعْدَمَا ارتَمََ النهارء م 
دحل فلم رج حى صَلى العَصْرَ )) 


r س ا ۴ہ سر او ٦4ےے تا‎ e 
قال هشَامٌ: فَذكرث ذلك لِتافع» أو ذكر لَه فَقَال :ذكر ذَلِكَ لابن عُمَرَء فَلَمْ يكره(‎ 


)١(‏ - انظر : مصنف عبد الرزاق ( ٥۷٠١‏ ) › وابن أبي شيبة ( ٥۸۹۳‏ ) وإسناده ضعيف . وقد ورد عنه عند عبد 
الرزاق ( ٥۷۳١‏ ) إسناده صحيح » ولكن لا دلالة فيه على هذا المذهب . وسيأتي ذكره 

(۲) - انظر : مصنف عبد الرزاق ( ٠ ) ٥۷۳١‏ وابن أبي شيبة ( ٥۸۹١‏ ) وإسناده صحيح 

(۳) - انظر : مصنف عبد الرزاق )٥۷٠١(‏ › وإسناده صحيح إلى عطاء » وأما أثرابن الزبير: فضعيف ؛ للانقطاع؛ 
وانظر : مصنف ابن أبي شيبة ( ٥۹٠١‏ ) » بداية المجتهد ( ٠٠١ / ١‏ ) ط ( المكتبة التوفيقية ) مصر . 


, ) ٥۸۹7١ ( وابن أبي شيبة‎ >») ٥۷۳١ ( إسناده صحيح : رواه عبد الرزاق‎ - )٤( 
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اللعْعَة فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 

وجه الاستدلال : 

أن ابن الزبير (رضى الله عنهما) م يخرج حقى صلى العصرء ولو كانت صلاة الظهر 
واجبة لخرج وصلاها ؛ فظاهر الأثر أنه لم يصل الحمعة ولا الظهرء إنغا صلى العصر؛ 
وهذا دلالة على أن الجمعة والظهر تسقطان بذلك . 

( الدليل الثاني )): 

عَنٍ ابن حرج قال: قال عَطًاء :ر إن اخمَمَع يوم اة وَيَوْم الِْطر ي يوم واج 
قليَجمَغهُما:وليصل رکعتيِ فقط يٹ ملي صَلَاة الفطرء ۾ هي هي حي العَصرِ) 
حبر عند ذلك قال :(( اخْتَمَع يوم فطر وَيَوْمُ < َة ٿي يوم وَاجاٍِ ٿي رَمَانِ ابن 
ابر مال ابن الرَبَيرِ :عِيدَانِ اجْتَمَعًا في يوم وَاجلِ» فَحَمَعَهُمَا جميعًا جَعْلهما وَاجدًاء 
وَصلّى يوم ابمُعة رَكعَيْن رة صاة الْفِطر م ٤‏ يرذ عَليْها حى صَلّى الَعَصْ) › 


لق غوس الو عا قال : 
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ل عدن گاتا إا اجْمَمَعَا كذَلِكَ صليّا وَاحِدَةٌّ» )١(‏ . 
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() - إسناده صحيح إلى عطاء » رواه عبد الرزاق )٠۷٠١(‏ › وأما أثرابن الزبير فضعيف؛ للانقطاع . 
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اللمْعَّةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 


فيه نفى لأداء الجمعة أو الظهر» وظاهره أا سقطت بصلاة العيد . 

(( الدليل الغالث )): 

عن اي عد المَن السليي» عن علي قال : احتَمَعَ عِيدَانِ في يوم فَقَالّ : 

راد أذ يجَمْع فلْيْحَمَّغ وَمَن اراد أذ جس يخسن )) . 

وجه الاستدلال : أنه حيرهم بين صلاة الجمعة وبين الجلوس ف البيت» وظاهر الجلوس 
ف البيت سقوط الصلاة» ولا سيما وأن المأمور به يوم الجمعة صلاه الجمعة . 

(( الدليل الرابع )): 

المأمور به ف هذا اليوم صلاة الجمعة» فإذا دلت الآثار على سقوط الجمعة لمن صلى 
صلاة العيد فلا نوحب عليه صلاة الظهر إلا بدليلء ولا يوحد دليل يصلح لإيجاب 
الظهر . 

)١(‏ - إسناده صحيح : رواه عبد الرزاق ( ٥۷۳١‏ ) › ورواه بنحوه ابن أبي شيبة ( ٥۸۹۳‏ ) من طریق آخر فيه عبد 


الأعلى بن عامر » وهو متكلم فيه » وروي بنحوه أيضًا )٥۸۹٤(‏ من طريق حفص بن غياث عن جعفرعن علي وهو 
ضعيف ؛ للإرسال , 


وجه الاستدلال : أن ابن الزبير (رضي الله عنهما) لم يزد عليها حتى صلى العصر؛ فهذا 


| mn 
¢ 
>< 


Em | mmm N ۹| 


n | 
۵ 


اللْْعَة فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 

(( الدليل الخامس )): 

قياس الأولى: إل شهود العيد بُسقط الحمعة. والحمعة أصل» والظهر فرع؛ فإن سقط 
الأصل فمن باب أولى أن يسقط الفرع . 

(( تنویه )): 

تأول بعض العلماء فعل ابن الزبير على تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال كما قال الخطابي 


رهه الله : (( وأما صنيع ابن الزبير: فانه لا جوز عندی إلا ان يحمل على مذهب من 
رز اوقت صا الحد ونت المع وح 


)١(‏ - معالم السنن) للخطابي ( ۲٠۲ / ١‏ ) حديث رقم ( ۲٠۸‏ ) ط( دار الكتب العلمية ) بيروت -لبنان 
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الْمْعَّةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 


| 
(( خلاصة الكلام )): 
ذكرنا أربعة أقوال ف هذه المسألة : 


n | 


القول الأول : أن الجمعة واجبةء ولا تسقط بحضور العيد . 
القول الثانى : الرخحصة إنما هى لأهل البوادى والعوالى والشواذ . 
القول الثالث : من شهد العيد سقطت عنه فريضة الجمعة» ويجب عليه أن يُصلى الظهر . 
القول الرابع : حضور العيد بُجزئ عن حضور الجمعة والظهر: فمن شهد العيد فليس عليه 
صلاة بعدها إلا العصر . 

قلت : وهذا القول الرابع هو أضعف الأقوال كما قال ابن عبد البر : 
« وأما القول الأول: إن الجمعة تسقط بالعيد» ولا تصلى ظهرًا ولا جمعة» فقول بين 
الفساد» وظاهر الخطاً متروك مهجور» لا يعرج عليه ........ »7 وکما قال ف 
موضع آحر ف نقده هذا القول قال : 


« وهذا القول مهجور ¢ 7 


. ط ( دار الفاروق الحديثة ) القاهرة‎ ) ٠ _ ۲۳۹ / ٥ ( التمهید‎ (١) 
المضدر الما‎ | ( 
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اللمْعَّةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 


« وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة -التي هي بدله- لمكان صلاة العيد: فخارج 
الأصول جحد إلا أن يثبت ي ذلك شرع يحب المصير إليه » )0 


ولذلك نقول : هذا القول ضعيف شاذ . 


() - بداية المجتهد ( ٠١١ / ١‏ ) ط( المكتبة التوفيقية ) مصر . 
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اللْمْعَّةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 


| 
مسألة : (( وما سبب الخلاف فى هذه المسألة ؟)) 
العلماء اختلفوا فى هذه المسألة بسبب أمور» ومنها : 


n | 


(( الأمر الأول )): 

الاحتلاف ف التصحيح وتضعيف الروايات المرفوعة فى هذا الباب: فمن العلماء من قال 
بضعفها» ومن العلماء من قال أا ثابتة؛ فمن ثبتت عنده هذه الأحبار والأحاديث 
امرفوعة بسقوط الحمعة قال ياء ومن م تبت عنده صار على الأصل بان الحمعة 


واحبة» ولا دليل على سقوطها . 


(( الأمر الثانى )): 

هو تعارض هذه الآثار التى ورد فيها سقوط الحمعة مع النصوص القطعية التى توحب 
صلاة الجمعة؛ فمن سلك مسلك الترحيح يح قال بأن هذه النصوص قطعية فى عدم سقوط 
الجمعة» ومن سلك مسلك الجمع فجمع بين النصوص» وخحصص هذه النصوص 


القطعية مثل هذه الآثار ا وردت ف سقوط صلاة الجمعة ن نهك العنك : 
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اللْْعَة فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 

) الأمر الغالث )): 

الاحتلاف ف تأويل الأحاديث التى وردت ف الباب مثل قول النبى (صلى الله عليه 
وسلم) : (( قَدِ اخْتَمَع في يكم هذا عِيدان» فمن سَاء رأة من الحمْعَة وَإِلًا بحَمْعُود )) 
فمن رأى هذا الخطاب على عمومه قال أن الجمعة تسقط على كل من شهد العيدء 
ومن رأى أن هذا الخطاب ليس على عمومه إنغا هو حطاب خحاص» قال أن هذا يخص 


آهل القرف والبوادى» ولا يعم . 


(( الأمر الرابع )): 

الاحتلاف ف الروايات الواردة عن الصحابة ف هذا الباب» والنظر ى منهم اڪ 
بالاتباع: فمن رأى الأخذ ما ورد عن عثمان (رضي الله عنه) قال : هذه من أقدم 
الأقوال عن أصحاب الى (عليه الصلاة والسلام) وقا لها فى محضر من الصحابة وم 
نكر عليه أحد» قال بالخصوصية لأهل القرى والبوادي؛ ومن رأى الأحذ مما ورد عن 
ابن الزبير وابن عباس (رضي الله عنهم) وأنّ ابن عباس نسب ذلك للسّة وأن ابن الزبير 


نسب ذلك لعمر (رصي الله عنهم) قم هذه الآثارء وقال بالعموم : 
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اللْْعَة فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 

( الأمر الخامس )): 

الاحتلاف ف فهم فعل ابن الزبير: فمن فهم أنه صلى العيد وأسقط الحمعة والظهر 
قال بسقوط الصلاة القى بعد العيد وإنما لا يجب عليه إلا العصر؛ ومن فهم أنه قد 
صلى الظهر ف بيته قال: «سقطت الحمعة وجب الظهر»» ومن فهم أنه صلى الجمعة 
وقدّمها قبل الزوال قال: «الجمعة م تسقط» . 

كذلك من أسباب الخلاف فى هذه المسألة: هل يسقط الفرض بأداء السّنة ؟ 
فمن قال بإمكانية ذلك قال بأن الجمعة تسقط بشهود العيدء ومن قال بعدم إمكانية 


ذلك قال بعدم سقوط الجمعة . والله أعلى وأعلم . 
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اللْْعَةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 

رر کی د )): 

هذه المسألة حلافيةء والخلاف فيها مُعتبر؛ فلا يجوز أن يحدث فيها التناحر والتشاحن› 
فمن قال بأما: (( لا تسقط )) فقوله معتبر» ومن قال أخا: (( تسقط عن أهل 
البوادى والعوالى )) فهذا قول معتبر» ومن قال أما: (( تسقط» ويصلى الظهر فى 
بيته )) فهذا قول معتبر ؛ فهي مسألة حلافيةء والخلاف فيها معتبر» ولا إنكار فيها؛ 
حلاقا للقول الرابع؛ فهو أضعف الأقوال؛ لأنه لا يازم من عدم الخروج للجمعة عدم 


صلاة الظهر ق هذا الباب . 
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اللْْعَة فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 

(( الترجيح )) : 

الراحح ف نظرى - واللّه تبارك وتعالى أعلى وأعلم» إن کان صوابًا فمن الله» وإن کان 
حطاً فمنی ومن الشیطان» والله ورسوله بریقان - : 

أن من شهد العيد سقطت عنه فريضة الجمعةء ويجب عليه أن يصلى الظهر 
(( برهان ذلك )): 

أ - ما سبق ذكره من الأدلة المرفوعة» وهى إن كان فيها بعض الضعف ولكن يقوى 
ب والآثار الثابتة عن الصحابة (رضى الله عنهم) ق هذا الباب» فقد ثبت عن: 
(( عمر» وعلى» وابن عمر» وابن عباس» وابن الزبير )) رضى الله عنهم أجعين» ولا 
بمكن أن يفعل الصحابة (رضي الله عنهم) ذلك ويقروه إلا بتوقيف . 

ج وكذلك ن قول ابن عباس (رضى الله عنهما): " أصاب السنة " هذا نما يقوى 


المرفوع .. 
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اللمْعَّةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 


شريعتنا : (( المشقة تجلب التيسير )) . 

ولذلك قال ابن تيمية (رحمه الله فی کلام نفیس : 

(( وف إيجاجا على الناس - أي: إيجاب صلاة المجمعة ف هذا اليوم لمن شهد العيد - 
تضييق عليهم» وتكدير لمقصود عيدهم» وما سن هم من السرور فيه والانبساط؛ فإذا 
خبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال؛ لأن يوم الجمعة عيد» ويوم الفطر 
والنحر عيد؛ ومن شأن الشارع إذا احتمعت عبادتان من حنس واحد أدخحل أحدها ف 


الأحرى كما يدحل الوضوء فى الغسل )) . 


رر 

أما حَمْلٌْ جميع الآثار القى وردت عن الصحابة على من لا تحب عليه المجحمعة : فهذا لا 
يخفى ما فيه من المخالفة . 

)١(‏ - (تشنيف المسامع بجمع الجوامع) للسبكي ( ۲ / ٤‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت -لبنانء 

(الأشباه والنظائر) للسيوطي ( ص ١٠١‏ ) ط ( موسسة المختار ) القاهرة . 


۳٢ 


د . ولأن هذا القول يوافق مقاصد الشريعة؛ لأن الاحتماع مرتين فيه مشقةء والقاعدة ق 
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| القة ق حك اجتماع العد مم المع َ1 
(( رد إجمالي مختصر على أدلة الأقوال الأخرى )): 

استدلالهم بالعمومات الدالة على وجوب الجمعة 
(( الجواب )): 
هذه أدلة عامة» وأدلتنا حاصة» والعام إذا تعارض مع الخاص فَدِمَ الخاص؛ فأدلتكم 
خصِصت بالأدلة القى ذكرناهاء وأما من حص المسألة وقصرها على أهل العوالى كما هو 
مذهب بعض المالكية والمعتمد عند الشافعية : 
فنقول: أنه قد وردت أدلة تدل على العموم ف هذا الباب» وأقرها جماعة من الصحابة. 
(( الجواب عن قول من قال بسقوط الجمعة والظهر )) 
استدلالهم بأثر ابن الزبير : 
(( الحواب )): لا يلزم من عدم الخروج سقوط صلاة الظهر ؛ فلعله صلى الظهر ف 
بيته» وقال بسقوط الجمعة . 
والله أعلم . 
وباللّه التوفيق... 
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اللْْعَة فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 

(( تنبيهات مهمة )): 

بعد ذكر الخلاف فى المسألة ننوه على بعض التبيهات » وهي: 

(( التنبيه الأول )): 

سقوط الجحمعة بشهود العيد هو إسقاط حضور لا إسقاط وحوب » فيكون حكمه 
كمريض ونحوه ممن له عذر أو شغل يبيح له ترك الجحمعة » ولا يسقط عنه وحوها 
المد ٤‏ لان قاط ال . 

(( سؤال )) : وما فائدة هذا التنويه ؟ 

إذا قلنا أا تسقط سقوط وحوب فلا تنعقد الحمعة به من حهة العدد» وإن قلنا أا 
تسقط سقوط حضور » فتنعقد به الجمعة » ومن حضرها منهم وحبت عليه» ويصح أن 


۲ ۰ 
e 


. ط ( بيت الأفكار الدولية)‎ ) ٠١۷ / ١ ( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ - )١( 
) ۷۸ / ۲ ( شرح منتهی الإرادات ( ۱ / ۲۰۰ ) ط ( دار الفکر ) بيروت -لبنان » كشاف القناع‎ 
. ط ( دار إحياء التراث العربي ) بيروت -لبنان‎ 

(۲) - المصادر السابقة . 
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اللْنْعَّةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 

(( التنبيه الغاني 

(( الخروج من الخلاف مستحب » فمع ترحيحنا ذلك أن الجحمعة تسقط بشهود العيد › 
لکن حضورها أفضل خروجًا من الخلاف )) © 


. -كشاف القناع ( ۲ / ۷۸ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) بيروت -لبنان‎ )١( 


۲۹ 
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اللْْعَةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 


n | 


احتلف القائلون بسقوط الجمعة بشهود العيد» هل تسقط الجمعة عن الإمام أو لا ؟ 
( القول الأول )): 

الجمعة تسقط بشهود العيد على عموم الناس بمن فيهم الإمام . 

وهذا قال الشعى والنخعي والأوزاعي وهو رواية عن أحمد ‏ . 

واستدلوا على ذلك بأدلة: 

(( الدليل الأول )): 

فعل ابن الزبير (رضي الله عنهما)» وأنه م يخرج ليصلي يهم الجمعة . 

«( الدليل الثاني )): 


عظم الحشقة على الإمام» وهو ول اا 


(۱( -المغني ( ۲ / ۲۲١‏ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت لبنان » الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
١۷/١ (‏ ) ط ( بيت الأفكار الدولية) . 
)"( - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ( ٠٠١۷ / ١‏ ) ط( بيت الأفكار الدولية) . 


| 
فرع على هذه المسألة : 
لو قلنا أن صلاة الجمعة تسقط بشهود العيد فهل تسقط عن الإمام أو لا ؟ 
و٤‏ 
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اللْْعَة فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 

(( القول الثاني )): 

أنها تسقط فقط عن آحاد الناس» ولا تسقط عن الإمام . 

وهو قول الحنابلة وهو المذهب عندهم (. 

واستدلوا على ذلك بأدلة: 

«( الدليل الأول )): 

ما ورد قي الحديث: (« وَإَِّا مُجَمَعُون » (. 

(( الدليل الغاني ((: 

لأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة قي حق من تحب عليه ومن يريدها من سقطت عنه» بخلاف 
غیره من الناس ‏ . 

(( الترجيح )): 

والراحح ثي نظري من هذه الأقوال : 

)١(‏ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ( ٠١۷ / ١‏ ) ط ( بيت الأفكار الدولية ) شرح منتهى الإرادات 

( ۲۰۰/۱ ) ط ( دار الفكر ) بيروت -لبنان» كشاف القناع ( ۲ / ۷۸ ) ط ( دار إحياء التراث العربي ) بيروت - لبنان. 
(۲) -رواه ابو داود ( ۱۰۷۳ ) واللفظ له» وابن ماجه )۱۳۱١(‏ وغیرهم» وسنده ضعیف » وله شواهد تقویه , 


(۳) -المغني ( ۲ / ۲۲١‏ ) ط ( دارالكتب العلمية ) بیروت -لبنان » كشاف القناع ( ۲ / ۷۹-۷۸ ) ط ( دار إحياء 


التراث العربي ) بيروت -لبنان . 
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اللْمْعَّةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 


ب . أو يقال: هذه المشقة محتملة لأحل المصلحة العامة . 
والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم» وهو الموفق والمادى إلى خير سبيل . 


وا ا 


)١(‏ - الإحكام في أصول الأحكام ( ٩7 / ١‏ : ۹۷ ) ط ( دار الكتب العلمية ) بيروت -لبنان 


| 
أنه يجب على الإمام أن يقيم الجمعة . 
(( برهان ذلك)): 
القاعدة الأصولية :"م لایتم الواجب إلا به فهو واجب 8 
وأما استدلال من أسقطها عن الإمام بسبب المشقة : 
فالجواب 
أ . لو شق هذا على الإمام فله أن يستنيب» ويوكل غيره بذلك . 
3 | 
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اللْْعَةَ فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 


(( الخاتمة )) 
الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده 


ورسوله (صلى الله عليه وسلم) آما بعد : 
هذا ما تيضر لا حمحه ى هاا المبحت؛ فالحة هة الذي كته قم الصانخات واسال اا 
الكريم أن يجعلني ممن وُفقَ لمراده القويم» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» ويقبله من 
عبده المسكين» وينفع به المسلمين؛ إنه جواد كريم » و أن يجمعنا على ما يرضيه» وأن 
يُمَسنّكنا جميعًا بحبله المتين وصراطه المستقيم وأن يرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين 
الوباء» والبلاءء والعمة ؛ وأن يتوب علينا لنتوب» ويهدنا إلى مراضيه» ويعتق رقابنا من 
النار ؛ إنه بالإجابة كفيل» وهو على كل شيء قدير» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصل 
اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين . 
وکتبه / ابو عبد اللہ 


الأربعاء / الثامن من ذي الحجة ٠٤٤١١(‏ ه) 
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|" النعة فى حكم اجتماع العيد مع الجمعة 
فهرس الموضوعات 
مقدمة المصنف E‏ 
تحرير محل النزاع O‏ 
الخلات قي برط الجمعة باذاء صلا المد O oooy‏ 
القول الأول: وهو قول الجمهور: لا تسقط الجمعة بشهود العيد ق 
أدلة القول الأول e E‏ 
القول الثاني yy‏ 
أدلة القول الثاني O RR oo‏ 
القول الثالث e‏ 1 
أدلة القول الثالث E E‏ 
القول الرابع sss‏ ص YO‏ 
أدلة القول الرابع O‏ 
تنویه E E‏ 
خلاصة الكلام وملخص الأقوال E O‏ 
بيان ضعف القول الرابع وشذوذه بسقوط الجمعة والظهر ص ۹ 
سبب الخلاف في هذه المسألة E‏ 
تنبيه مهم E O oo‏ 
الترجيح» ووجوه دلائله O‏ 
الجواب عن أدلة الأقول الأخرى O‏ 
تنبيهات مهمة Roo‏ 
فرع E‏ 
الخاتمة a‏ 
٤‏ 
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